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   فلسطين – غزة – جامعة الأزهر
حكم الانتفاع بالحصة الشائعة بالإيجار وقد جاء هذا البحث في أربعة هذا البحث  يتناول: ملخص

ة، وبينت طبيعة حق الشريك في المال الشائع ومصـادر  مباحث، ففي الأول عرفت الملكية الشائع
الشيوع، وفي الثاني عرفت الإجارة وبينت مشروعيتها، وجاء الثالث متضمناً مذاهب الفقهاء فـي  

الفقهاء في ذلك  تأجير الشريك لحصته الشائعة لأجنبي بدون موافقة بقية الشركاء، وأوردت مذاهب
بينت الراجح منها، وفي الرابع تناولت تأجير الشريك لكـل  عليها من مناقشات ووأدلتهم وما ورد 

  .المال الشائع بدون موافقة بقية الشركاء وما يترتب على ذلك، ثم ختمت بخاتمة تضمنت أهم النتائج
  

Common Wealth Lease in Islamic Fiqh 
 

Abstract: This research discusses the judgment of benefiting by the 
common part of a lease. It is divided into four chapters. 
In the first chapter I defined the common ownership and showed the right of 
the partner in the common wealth and the source of its circulation 
In the second chapter I defined the lease and showed its legality. While the 
third chapter includes the scholars' creeds concerning letting a partner's share 
to a foreigner without partners' agreement, and showed the scholars ways and 
their evidences and what  controversies it takes and showed the best of them. 
In the fourth chapter I discussed the partner's renting the whole common 
wealth without partner's agreement and its consequences. Then, I concluded 
with important findings. 

  :المقدمة
علـى  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد و،  الحمد الله رب العالمين

  :ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد آله وصحبه أجمعين
بنيت على أساس رعاية مصالح العبـاد فـي العاجـل    لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام 

والآجل، فكل أحكام الشريعة بنيت على جلب المنافع ودرء المفاسد وهذا أمر ملحـوظ باسـتقراء   
  .أحكام الشريعة الإسلامية

صت الشريعة الإسلامية على تشريع أحكام تنظم معاملات المسـلمين فيمـا بيـنهم    ولقد حر
وتعمل على الحرص على أن تتم تلك المعاملات ضمن المعايير والضوابط التي وضعتها الشريعة 

وإن كانت جالبة  ،حتى يكون التعامل قائماً على أساس إعطاء الحقوق لأصحابها وعدم الاستغلال
عد ن ذلك في عرف الشريعةلأ ،اقام به للنفع لمنغير جائز لمخالفته ضوابطها ومعاييرهـا   اًأمر ي

  .التي وضعتها لكي تكون المعاملات التي تنشأ بين المسلمين سليمة وصحيحة
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ومن تلكم الأمور التي جاءت الشريعة الإسلامية لتنظيمها العلاقات المشتركة التي تنشأ بـين  
مـن  لأي واحد  زالشريعة الإسلامية أحكاماً لا يجو لها لتي حددتالأفراد في الملكية المشتركة وا

لشيء المشترك، بخلاف ما لو كان مالكـاً  ا ه بملكيةالخروج عنها نظراً لعدم انفراده لوحد الشركاء
لشيء ملكاً تاماً لا يشاركه في ملكيته أحد فيحق له التصرف فيه كيفما شاء في حدد مـا أباحتـه   

  .الشريعة الإسلامية
لذا قيدت الشريعة تصرف الشريك فيما هو مملوك له ولغيره فيما يسمى بالملكية الشـائعة،  و

وقد يتصرف الشريك تصرفاً ما في حصته الشائعة بأن يقوم بتأجيرها لشريكه، أو يقوم بتأجيرهـا  
نبي ليس شريكاً معه ومع بقية شركائه في ذلك المال الشائع، بل وقد يقدم الشريك على جلشخص أ

 اء، ولأهمية هذا الأمـر ير كل المال الشائع لأجنبي وهذا التصرف يكون بغير إذن بقية الشركتأج
الإمكان والاستطاعة القيام بالإحاطة بهـذا الموضـوع    رقمت بالبحث في هذا المجال وحاولت قد

  :بعة مباحث على النحو التاليرقدمة وأب جهدي، ولقد جاء هذا البحث في معلى حس
  .مقدمة

  :مطلبانوبيان طبيعة حق الشريك في المال الشائع وفيه  الشيوعتعريف  :لأولالمبحث ا
  .الشيوعتعريف : المطلب الأول
  .، ومصادر الشيوعطبيعة حق الشريك في المال الشائع: المطلب الثاني
  .تعريف الإجارة وبيان مشروعيتها :المبحث الثاني
  .دون موافقة بقية الشركاء إيجار الشريك لحصته في المال الشائع :المبحث الثالث
  .تأجير الشريك لكل المال الشائع بدون موافقة بقية الشركاء :المبحث الرابع

  .خاتمة
فما كان صواباً فمن االله عز وجل، وما كان خطأً مجانباً الصواب فمني ومن الشيطان، ربنـا  

  .لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
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  المبحث الأول
  تعريف الشيوع

  يعة حق الشريك في المال الشائعوبيان طب
  المطلب الأول

  الشيوعتعريف 
عزل عـن غيـره ويكـون    يطلق على الشيء غير المميز، أو على الذي لم ي :الشيوع في اللغة

مختلطاً بأجزاء أخرى، يقال فلان نصيبه في الشيء شائع ومشاع أي غير محدد وغيـر معـزول   
اعان في دار أو في أرض إذا كانا شريكين، ومنـه  هما متشايعان ومشت: عن غيره، قال أبو سعيد

  .)١(قيل سهم شائع كأنه ممتزج لعدم تميزه
مـا يحتـوي   : "من مجلة الأحكام العدلية المشاع بأنه) ١٣٨(عرفت المادة :الشيوع في الاصطلاح

على حصص شائعة كالنصف والربع والسدس وغير ذلك من لحصص السارية إلى كل جزء من 
  .)٢("ولاً كان أم غير منقولأجزاء المال منق

ولقد سميت الحصة السارية في المال المشترك حصة شائعة وذلك لعدم تعيينها في أي قسـم  
  .من أقسام المال الشائع

بأنها الحصة السارية إلى كل جـزء  : "من المجلة الحصة الشائعة ) ١٣٩(وقد عرفت المادة 
الشائعة أو المشاعة ومجموع الحصـص   من أجزاء المال المشترك، فالحصة السارية هي الحصة

المشتركة لا يعد مشاعاً، فالمزرعة المشتركة من حيث كل حصة على حدة مشاعة، ومن حيـث  
  ".مجموع الحصص غير مشاعة بل مشتركة بين الشركاء

هي ما تعلقت بجزء نسبي غير معين : "بعض المحدثين بقوله –الملكية الشائعة  –وقد عرفها 
ذرة من المال الشائع مشتركة بين جميع الشركاء فـإذا كانـت الـدار مـثلاً     ومحدد، وتكون كل 

مشتركة بين خمسة أشخاص فإن لكل واحد منهم الخمس في كل ذرة من ذراتها دون الاسـتئثار  
  .)٣("بنصيب معين منها

                                                
  .٤٥٠الشين مع العين، ص : مادة شيع، المصباح المنير : لسان العرب    ١
  ).١/١٠٣(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام العدلية    ٢
  .٤٠٢محمد مصطفى شلبي، ص . المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، د   ٣
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  المطلب الثاني
  طبيعة حق الشريك في المال الشائع ومصادر الشيوع

المالك لجزء منه يعد مالكاً له ملكية تامـة، وذلـك لأن حصـته    إن الشريك في المال الشائع 
 تلك الملكية وإن من أجزاء المال الشائع، غير أن الشائعة التي يملكها تنتشر وتتفرق في كل جزء
كانت تامة إلا أنها تُعد مقيدة فلا يحق له أن ينتفع بكل المال الشائع أو جزء منه وذلك لأنه يعد قد 

بما يملكه هو ويملكه غيره، وكذا لو تصرف الشريك أي تصرف في المـال الشـائع قبـل     انتفع
القسمة في أي جزء من أجزاء المال الشائع فتصرفه يكون واقعاً على ما يملك وما يملـك غيـره   
وعلى ذلك فالمال الشائع لا يعد مملوكاً كله ملكية تامة للشريك ولكن ملكه يكون بمقدار حصـته  

وبالتالي لا يحق له أن يستأثر بكل مزايا ومميزات الشيء المملوك ملكية شـائعة وذلـك    الشائعة،
لاشتراك بقية الشركاء في هذا المال المشترك، لأن لهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها وذلك بمـا  

  .)١(تخوله لهم الحصة التي يملكونها في المال الشائع المشترك فيما بينهم
  :مصادر الشيوع 

وع مصادر الشيوع فمنها ما هو قائم على الرضا بين الشركاء، ومنها ما هو جبراً عـنهم لا  تتن
  .إرادة لهم في حصوله ولا رغبة لهم في ذلك

البيع والشراء والوقـف  : ومن أهم مصادر الشيوع القائم على الرغبة والرضا من كل الشركاء
  .والوصية والشركة

: ل للشركاء فيه ويحدث بلا رغبة من أي أحد مـنهم  وأما مصادر الشيوع الجبري الذي لا دخ
الاختلاط الاضطراري ويقصد به الاختلاط الحاصل بغير إرادة الشركاء في الملك ويتحقق هـذا  

  :الاختلاط في حالتين 
إذا اختلط المالان وكانا من جنس واحد كاختلاط الحنطة بالحنطة وغير ذلك فنلحظ أنه في  :الأولى

  .نسين المتماثلين لا يمكن التفريق بينهما ولا تميز أحدهما عن الآخرحالة اختلاط الج
إذا اختلط المالان وكانا مختلفين في الجنس مع إمكان التميز بينهما ولكن بعد عناء ومشقة  :الثانية

  .كاختلاط الحنطة بالشعير
ين علـى قـدر   فإذا وقع الاختلاط في أيٍ من الحالتين كان المال المختلط مشتركاً بين المالك

نسبة ما لكل منهما قبل الخلط، فإذا حدث أن تلف بعد الاختلاط وكان التلف قد أصاب أحد المالين 

                                                
ين الوضعية للأستاذ الشـيخ علـى الخفيـف    الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوان   ١

)٢/١٠.(  
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وعلم صاحبه فإنه يتحمل ذلك التلف، فإن لم يكن معلوماً كان التالف من المال بنسـبة مـا لكـل    
  .)١(شريك

 –الذي هو مال التركة  –ال هو الميراث حيث يكون الم –إن كان جبرياً  –وأهم أسباب الشيوع 
  .مشاعاً بين جميع الورثة

  المبحث الثاني
  تعريف الإجارة وبيان مشروعيتها

  :الإجارة لغةً –أولاً
إيجاراً ويستعمل الممدود من بـاب المفاعلـة    –بالمد  –من مصدر أجر إجارة ويقال أيضاً آجر 

  .فيكون مصدره المؤاجرة
  .)٢("ثل عاقدته معاقدة وعاملته معاملةيقال آجرته مؤاجرة م: "قال الزمخشري 

فآجره إيجـاراً ومـؤاجرة، والأجـرة الكـراء،      –وآجر المملوك آجراً : "وقال صاحب القاموس 
  .)٣("واستأجرته وآجرته صار أجيري

   :الإجارة اصطلاحاً –ثانياً
  :سأقوم فيما يلي بإيراد تعريف الإجارة عند الفقهاء 

  .)٤("نفعة معلومة بأجر معلومبيع م: "عرفها الحنفية بقولهم 
  .)٥("تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض: "عرفها المالكية بقولهم 
  .)٦("عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم: "عرفها الشافعية بقولهم 

  

                                                
، )٤٠٨ – ١٠/٤٠٧(، المجمـوع  )٦/٧٤(، البناية في شرح الهداية )٢/٣٠١(الفتاوى الهندية    ١

  ).١٠٦١المادة  ١٣ – ٣/١٠(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 
  .، الألف مع الجيم٦المصباح المنير، ص    ٢
  ).١/٣٧٦(القاموس المحيط    ٣
  ).١٥/٧٤(، المبسوط )٤/١٧٣(ئع الصنائع بدا   ٤
، مغني المحتـاج  )٧/٤٩٣(، التاج والإكليل )٧/٤٩٣(ن مواهب الجليل )٤/٢(حاشية الدسوقي    ٥

  ).٢/٤٠٣(، أسنى المطالب )٢/٣٣٣(
، حاشية البيجـوري  )٧/٤٩٧(، حواشي الشرواني )٢/٤٠٣(، أسنى المطالب )٢/٢٣٢(مغني المحتاج  ٦

  ).٣/٥٦٠(لخطيب ، بجيرمي على ا)٢/٤٩(
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معينـة أو   عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة مـن عـين  : "عرفها الحنابلة بقولهم 
  .)١("موصوفة في الذمة أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلوم

بالتأمل في تلك التعاريف نجد أن بعض الفقهاء عرفها بأنها عقد تمليك بمعنى أن العين تُملـك  
، وبعضهم عرفها على أنها عقد على منفعة وهو قول أكثر الفقهـاء  )٢(بالإجارة كما تُملك في البيع

  .)٣(لشافعية والحنابلةمن الحنفية والمالكية وا
فمن عرفها بأنها عقد تمليك نظر إلى ثمرة العقد وحكمه فإن الغرض الأساسي من العقد ومـا  
يهدف إليه المتعاقدان هو نقل ملكية المنفعة إلى المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد ونقل 

  .الأجرة إلى المؤجر
لسبب الذي يترتب عليه الحكم فالسبب في الإيجار ومن قال بأنها عقد على منفعة فقد عرفها با

  .هو العقد ويترتب على هذا العقد تملك المستأجر للمنفعة
  :مشروعية الإجارة

، واستدلوا علـى ذلـك بالكتـاب والسـنة والإجمـاع      )٤(عامة أهل العلم على أن الإجارة جائزة
  .والمعقول

  .)٥("م فآتوهن أجروهنفإن أرضعن لك": استدلوا بقوله تعالى  :الكتاب –أولاً
تدل الآية بمنطوقها الصريح على الأمر بإعطاء الأجرة مقابل الإرضاع، والمـراد  ": وجه الدلالة

، والأجرة ثمرة مترتبة على ذلك العقد، فدل ذلك "لكم"أعطوهن أجراً إذا أرضعن لكم بعقد، بدليل 
  .على مشروعية عقد الإجارة

  :السنة –ثانياً
رجل أعطـى  : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله تعالى: "قال  أنه  يرة عن أبي هر –١

  .)٦("بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره

                                                
  ).٢/٣٥٠(شرح منتهى الإرادات    ١
  ).٢/٣٢٢(مغني المحتاج    ٢
  ).٥/٦٢(، المبدع )٤/٢(، حاشية الدسوقي )٤/١٧٣(بدائع الصنائع    ٣
  ).٢/١٩٣(، بداية المجتهد )٤/١٧٣(بدائع الصنائع    ٤
  ).٦(سورة الطلاق، الآية    ٥
، ٢٢٧٠(من منع أجر الأجير، حديث رقم  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب إثم   ٦

  .كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٤/٤٤٧
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تضمن هذا الحديث وعيداً لمن استأجر أجيراً ولم يعطه حقه فهـذا دليـل واضـح    : وجه الدلالة
ي جواز الإجارة، ووجوب الوفاء بالأجر فور استيفاء المنفعة، فلـو لـم تكـن    منطوقه صريح ف

  .الإجارة مشروعة لما استحق من منع الأجرة عن الأجير هذا الوعيد الشديد
رجلاً من بنـي الـديل هاديـاً     وأبو بكر  واستأجر النبي : "ما روي من حديث الهجرة –٢

فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ  ، وهو على دين كفار قريش وأمناه)١(خريتاً
  .)٢("فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث فارتحلا

رجلاً غير  يدل الحديث دلالة واضحة على جواز الإجارة حيث استأجر الرسول  :وجه الدلالـة 
ر غير مسـلم،  يدل على مشروعية الإجارة ولو كان المستأج مسلم ليدلهم على الطريق، ففعله 

  .فلو لم تكن مشروعة لما فعلها النبي 
، فقـال  "ما بعث االله نبيـاً إلا رعـى الغـنم   : "قال عن النبي  ما روي عن أبي هريرة  –٣

  .)٣("نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة: "وأنت؟ قال: أصحابه
دليل واضـح علـى    له يدل الحديث على جواز الإجارة على رعي الغنم، وفعله : وجه الدلالة

  .مشروعية الإجارة وما يترتب عليها من أجر
  :الإجماع  –ثالثاً

أجمعت الأمة على جوا عقد الإجارة ومشروعيته، ولا يقدح في ثبوت الإجماع ما حكي عـن  
بعض العلماء من القول بعدم جواز الإجارة وذلك لأن الإجماع منعقد قبله فلا يلتفت إلى ما جـاء  

  . )٤(جماععلى خلاف ذلك الإ
والقائلون بعدم الجواز يستدلون بأن عقد الإجارة عقد يرد على المنافع وهي لحظة العقد معدومة، 

  .)٥(والعقد على المعدوم باطل فكان ذلك غرراً وهو منهي عنه، والمنهي عنه لا يكون مشروعاً
  
  

                                                
  ).١/١٥٢(الدليل الحاذق وهو الماهر في هداية الطريق، القاموس المحيط  :الخريت   ١
رواه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة، حديث رقـم     ٢

  ي فتح الباريكما ف) ٤/٤٤٢، ٢٢٦٣(
  .رواه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير   ٣
  ).٥/٤٣٢(، المغني )٢/٣٣٢(، مغني المحتاج )٤/١٧٤(بدائع الصنائع    ٤
  ).٤/١٧٤(، بدائع الصنائع )٢/١٩٣(بداية المجتهد    ٥
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الوجود شرعاً حتى يرد  إن المنافع وإن لم تكن موجودة عند العقد إلا أنها مقدرة :وأجيب عن ذلك
، كما أن تصحيح عقد الإجارة والقول بمشروعية نـوع  )١(عليها العقد، ولأنها مستوفاة في الغالب

من أنواع الرخص التي شرعتها الشريعة الإسلامية تخفيفاً عن المكلفين ورفعـاً للحـرج عـنهم،    
  .)٢(وبالتالي يترجح قول الجمهور بمشروعية عقد الإجارة وجوازها

  :المعقول –عاًراب
إن الحاجة داعية إلى الإجارة وذلك لأن حاجة الناس إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان، فلما أجاز 

  .)٣(الشارع العقد على الأعيان وجب أن يجوز على المنافع بالإجارة
  المبحث الثالث

  إيجار الشريك لحصته في المال الشائع 
  دون موافقة بقية الشركاء

قهاء في جواز إجارة الحصة الشائعة للشريك وذلـك لأن اسـتيفاء منفعـة    لا خلاف بين الف
الحصة الشائعة المؤجرة أمر ممكن ومقدور عليه وذلك لأن المال جزء منـه للشـريك المـؤجر    
والجزء الآخر للشريك المستأجر، فالمستأجر انتفاعه حاصل بحصته لملكيتـه إياهـا، وانتفاعـه    

  . )٤(قد تم له الانتفاع بالعين المؤجرة بحصة شريكه حاصل بالإجارة فيكون
أما في حالة إجارة الحصة الشائعة من الأجنبي فقد وقع الاختلاف بين الفقهاء، وسأقوم فيمـا  

  .يلي ببيان ذلك
  :مذهب الأحناف –أولاً
إلى القول بعدم جواز إيجار الحصة الشائعة من غيـر   –يرحمه االله  –ذهب الإمام أبو حنيفة  –١

كانت معلومة القدر كنصف وثلث وربع، وأما تأجيرها للشريك فهو أمر جائز الشريك وإن.  
أن المنفعة التي عقد العقد من أجل استيفائها لابد أن تكون معلومة علماً يمنع مـن   :وحجة الإمام

حدوث المخاصمة والمنازعة بين طرفي العقد، كما أنه يجب أن تكون مدة المنفعة مقـدور علـى   
قيقة وشرعاً، وفي حالة إيجار الحصة الشائعة من غير الشريك فلا يمكن تسـليمها إلا  استيفائها ح

التـي   –بتسليم كل العين، ومن ناحية أخرى فالمستأجر لا يستطيع أن ينتفع بهذه الحصة الشائعة 

                                                
  ).٢/١٩٣(بداية المجتهد    ١
  .)٥/٤٣(، المغني )٤/١٧٤(بدائع الصنائع    ٢
  ).٢/٢٣٠(، درر الحكام )٥/١٢٧(تبيين الحقائق    ٣
  ).٢/٢٣٠(، درر الحكام )٥/١٢٧(تبيين الحقائق    ٤
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وحدها مع الشيوع، وذلك لأن كل جزء من أجزائها مشترك، ومـن ثـم فـإن     –قام باستئجارها 
ا لا يحصل إلا بالانتفاع ببقية حصص الشركاء الآخرين وذلك لارتباط الحصة المؤجرة الانتفاع به

  .)١(بحصص الشركاء الآخرين
رأيه بأن يضرب لما سبق مثلاً لشخص قام بتأجير نصف داره  –يرحمه االله  –ويعزز الإمام 

سـتأجر مـن   شائعاً لشخص آخر فذلك العقد فاسد، وذلك لأن المقصود من عقد الإيجار تمكن الم
الانتفاع بالعين المؤجرة وفي هذه الحالة الانتفاع المطلوب حدوثه يتطلب أن ينتفع المستأجر بكـل  
المال الشائع وهذا لا يتصور حدوثه إلا إذا سلم كل المال الشائع للمستأجر وهذا لا يمكن حدوثـه  

حق للمستأجر بالانتفـاع  لأن بقية الشركاء لهم الحق في بقية أجزاء ذلك المال المشترك وإعطاء ال
بالمال الشائع يتعارض مع ملكية بقية الشركاء لحصصهم في ذلك المال الشائع وهذا يمنـع مـن   

هـو   –يرحمـه االله   –انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة له، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
  .)٢(رأي زفر أيضاً

إلى القول بأنه يحق للشريك فـي المـال    – يرحمهما االله –ذهب الإمامان أبو يوسف ومحمد  –٢
الشائع أن يقوم بتأجير حصته الشائعة من ذلك المال للشريك أو للأجنبي سواء أكان المـال قـابلاً   
للقسمة أم لا، ولكن هذا الحق مقيد بشرط أن يبين المؤجر مقدار حصته فإذا لـم يسـتطع بيانهـا    

  :فالإجارة تكون غير جائزة ودليلهما على ذلك 
إن عقد الإيجار يعد بيعاً للمنفعة وطريق الإيجار إقامة الأعيان مقام المنافع، وبالتالي يكـون   :أولاً

بيـع   –أي الشائع  –الإيجار كبيع الأعيـان، وكما يجري بيع الأعيان في الشائع فكذا يجري فيه 
  .المنافع

بين الشريك وغيره، فكما ثبـت أن  إن العقود التي يبطلها أو يصححها الشارع لا يفرق فيها : ثانياً
إجارة الشائع من الشريك جائزة ثبت أن الشيوع لا يبطل الإجارة، فوجب القول بصحة الإجـارة  
مشاعاً من الأجنبي كما تصح من الشريك فلا فرق بين الشريك وغيره في جواز تأجير الحصـة  

يك وعدم جوازها للأجنبـي؟  الشائعة، فكيف يمكن القول بجواز عقد الإيجار للحصة الشائعة للشر
  .وحيث لا فرق فالحكم واحد وهو الجواز

                                                
، تكملـة فـتح   )٥/٢٥٦١(، بدائع الصنائع )١٢٦ –٥/١٢٥(الشلبي على تبيين الحقائق حاشية    ١

  ).١٠٠-٩/٩٨(القدير 
  ).٥/١٢٥(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق    ٢
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بقياسـهما   –يرحمـه االله   –وزفـر   –يرحمه االله  –وهما بهذا يردان على الإمام أبي حنيفة 
  .، وهذا كله في الشيوع الأصلي)١(الإيجار لغير الشريك على الإيجار للشريك

ية الشريك في تأجير حصته لأجنبي بنـاء  ، فلا خلاف في أحق)٢(أما في حالة الشيوع الطارئ
على أن عقد الإيجار هو بمثابة عقود متجددة، فلو استأجر شخصان عيناً ثم مات أحـدهما، فعقـد   
الإيجار يفسخ في حق الميت، ويظل نافذاً بالنسبة للحي بالرغم من طروء الشيوع، وكذلك إذا قـام  

، والفتوى في المذهب على قـول  )٣(ي النصفأحد الشركاء بتأجير كل داره لرجل ثم فسخ العقد ف
  .)٤(-يرحمه االله  –الإمام أبي حنيفة 

  :مذهب المالكية  –ثانياً
ذهب المالكية إلى القول بأنه يجوز للشريك أن يقوم بتأجير حصته الشائعة للشريك أو لأجنبي 

حصـته  دون أن تتوقف صحة الإجارة على رضا باقي الشركاء وذلك قياساً على حقه فـي بيـع   
الشائعة وذلك لأن حقيقة الإجارة إنما هي بيع يرد على المنافع، فكما يحق للشريك بيـع حصـته   
الشائعة من الشريك وغيره، فكذا يجوز له تأجير حصته الشائعة من الشريك وغيره، حيث إن عقد 

وبالتـالي فـي   الإيجار عند المالكية يعد عقداً واحداً وليس عقوداً متجددة كما هو مذهب الحنفية، 
حالة موت المؤجر أو المستأجر لا ينفسخ عقد الإجارة، وذلك لأنه لا ينفسخ إلا في حالـة العـذر   

                                                
  ).٥/١٢٦(المرجع السابق    ١
  :ما يحدث بعد العقد وله صور منها هو :الشيوع الطارئ   ٢
كما لو قام شخص بتأجير داره ثم ظهر أن نصفها مستحق، تبقى الإجارة : أن يكون بصورة الاستحقاق –أ

  .في نصفها الآخر الشائع
فان فـي نصـفها،   وذلك كما إذا قام الشركاء بتأجير دار مشتركة بينهم فيتقايل الطر: في حالة الإقالة  -ب

  .فالإجارة في النصف الثاني المشاع صحيحة
كأن يؤجر رجلان داراً مشتركة بينهما من إنسان فيتوفى أحدهما، فتنفسخ الإجارة في : في حالة الوفاة –ج

  .حصة المتوفى وتبقى في حصة الحي
م لأجنبي، وسـواء  والشيوع الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهره الرواية سواء أكانت الإجارة للشريك أ  

  .أكان المعقود عليه يحتمل القسمة أم لا
  ).٣٠-٥/٢٩(، حاشية ابن عابدين )١٢٧-٥/١٢٦(تبيين الحقائق    
، حاشـية ابـن عابـدين    )١٢٧-٥/١٢٦(وما بعدها، تبيين الحقـائق  ) ٥/٢٥٦١(بدائع الصنائع     ٣

)٣٠-٥/٢٩.(  
  ).٧٥(وما بعدها، و ص ) ٥/٣٩(دين ، حاشية ابن عاب)٥/١٢٥(حاشية الشلبي على التبيين     ٤
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يعد من العقود المسـتمرة وإن   –أي عقد الإجارة  –الداعي للفسخ على سبيل الاستثناء فقط، فهو 
  .)١(كان يعد عقداً واحداً

ول بأن الشريك إذا قام ببيع حصته من أجنبي بدون ذهب الشافعية إلى الق :مذهب الشافعية -ثالثاً
موافقة بقية الشركاء فإن تصرفه يكون صحيحاً في حصته، وباطلاً بالنسبة لبقية الحصص وهـذه  
الرواية هي الأظهر عندهم، وهناك رواية أخرى تقول بأن تصرف الشريك فـي المـال الشـائع    

في حصته وكذلك في حصص بقية الشـركاء، وقـد    لأجنبي بدون موافقة بقية الشركاء يقع باطلاً
علل أصحاب هذه الرواية ذلك البطلان بأن الشريك حينما وقع منه ذلك التصرف كـان بتصـرفه   
ذلك قد جمع بين ملكه وملك بقية الشركاء، والتصرف في ملك الغير حرام وذلك لوجود الارتباط 

النسبة لتأجير الحصة الشائعة وعلـى هـذا أجـاز    بين الملكين وتُعد الإجارة كالبيع عند الشافعية ب
الشافعية تأجير الحصة الشائعة كما جاز بيعها باعتبار أن الإجارة عن عقود المعاوضات يسـتوي  

  .في ذلك أن يكون المؤجر شريكاً أم أجنبياً
 والأصل أن عقد الإجارة عند الشافعية هو بمثابة عقد واحد وليس عقوداً متجددة، وبالتالي هم

يتفقون مع المذهب المالكي في ذلك، ويختلفون مع الحنفية في نفس ذلك الحكم، وهو اعتبـار أن  
عقد الإجارة ليس عقداً متجدداً بل هو عقد واحد، وعلى ما سبق فـي حالـة مـوت المـؤجر أو     
 المستأجر يبقى عقد الإجارة نافذاً ويتولى ورثة كل منهما استيفاء المنفعة فيما بقي من مـدة لعقـد  

الإجارة، وقد وضع فقهاء المذهب الشافعي ضابطاً يحكم ذلك وهو أن تبقى العين المـؤجرة دون  
  .)٢(أن يلحق بها تلف دون النظر إلى المنفعة وإمكانها أو عدم إمكانها

  :مذهب الحنابلة –رابعاً
  :جير الشريك لحصته لأجنبي روايتانللحنابلة في حكم تأ

بتأجير حصته الشائعة لأجنبي، وعللوا ذلك بأنه في حالة حدوث لا يجوز للشريك أن يقوم  :الأولى
ذلك فلا يتمكن الشريك الذي قام بتأجير حصته الشائعة من تسليم العين المؤجرة إلـى المسـتأجر   

إلا في حالة أن يقوم المؤجر بتسليم كل حصص الشركاء  –أي التسليم  –الأجنبي ولا يتحقق ذلك 
ساس أن الملكية الشائعة تعمل على جعل حصص الشـركاء كلهـا   لذلك المستأجر الأجنبي على أ

مرتبطة فيما بينها ولا يمكن فصل حصة عن أخرى والتصرف بها بعيداً عن ارتباط تلك الحصـة  

                                                
  ).٧/٤٣(، الخرشي على مختصر خليل )٤/٤٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ١
وما بعـدها، المهـذب   ) ٣/٢٥٢(، الأم )٢/٤٠٩(، أسنى المطالب)٤١-٢/٤٠(المحتاج مغني    ٢

  ).٥/٧٦(، نهاية المحتاج )١/٣٩٥(للشيرازي 
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ببقية حصص الشركاء، وبالتالي يكون هذا التصرف غير جائز ولا يصح تأجير الحصة الشـائعة  
  .لأجنبي
بأن النصيب الشائع هو : جير حصته الشائعة لأجنبي وعللوا ذلكيجوز للشريك أن يقوم بتأ :ةالثاني

 –الذي يشترك في ملكيته الشخص المؤجر مـع بقيـة الشـركاء     –جزء معلوم في المال الشائع 
ويجوز بيعه، وإلحاقاً بجواز بيعه يجوز تأجيره، بالإضافة إلى أن المؤجر حينما عقَد عقد الإجارة 

قده على ما يملكه، ولما أجيز ذلك العقد مع شريكه فإنه يكون جائزاً مع على نصيبه الشائع إنما ع
  .الأجنبي

كما أن الشريكين إذا قاما بتأجير ما يشتركان فيه لأجنبي جاز العقد، فيجوز لأحدهما فعله في 
  .)١(نصيبه منفرداً

  :مذهب الظاهرية  –خامساً
لشائعة لأجنبي أو للشريك وسـواء  ذهب الظاهرية إلى القول بجواز تأجير الشريك لحصته ا

  .)٢(أكان المال يقبل القسمة أم لا
بعد عرض مذاهب الفقهاء في حكم تأجير الشريك لحصته الشائعة لأجنبي يتضح لنا أن  :الخلاصة

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه ومعهم الصـاحبان مـن   
بأنه يجوز تأجير الحصة الشائعة لأجنبي، بينما يرى الإمام أبو حنيفـة   الأحناف، والظاهرية يرون

  .وزفر والحنابلة في إحدى الروايتين بأنه لا يجوز تأجير الحصة الشائعة لأجنبي
  .وسأقوم فيما يلي بعرض الأدلة التي ساقها المجيزون والمانعون

  :أدلة الجمهور –أولاً
ه من جواز تأجير الشريك لحصته الشائعة لشـخص  استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إلي

  .أجنبي بالسنة والقياس والمعقول
لا بـأس  : "نهى عن المزارعة وأمر بـالمؤاجرة وقـال   روي أن رسـول االله  :أما من السنة

  .)٣("بها
يدل الحديث بمنطوقه الصريح على جواز الإجارة وأنها عامة لم تُخصص بالمشـاع   :وجه الدلالة
شاع فيكون جواز الإجارة يشمل كلا النوعين كما يشمل ذلك الحكم التأجير للشريك أم أو بغير الم

                                                
  ).١٣٧-٦/١٣٦(لشرح الكبير ، المغني وا)٣/٥٦٤(كشاف القناع    ١
  ).١٣٢٤(مسألة رقم ) ٨/٢٠٠(المحلى لابن حزم    ٢
  ).١٠/٢٠٧(صحيح مسلم بشرح النووي    ٣
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لأجنبي، ولما لم يأت ما يخصص ذلك العموم فيبقى الحكم عاماً ومعلوم أصولياً أن العام لابـد أن  
يرد دليل يخصصه وإلا بقي على عمومه، ولما لم يرد ما يخصص عموم ذلك الحديث فيبقى عاماً 

تأجير الشريك حصته للشريك أم لأجنبي، فلو خُص حكم إجارة الحصة الشـائعة للشـريك    يتناول
دون الأجنبي لجاء الدليل الدال على ذلك فلما لم يأت يبقى الحكم عاماً، هذا فضلاً على أن تـأجير  

، فلمـا لـم يفعـل دل ذلـك علـى      الحصة الشائعة لأجنبي لو كان غير جائز لبين ذلك النبي 
  .، فمن قال بالمنع فعليه الدليل)١(الجواز

قياس إجارة المشاع على بيعه بجامع العلة المشتركة بينهما وهـي أن كليهمـا عقـد     :أما القياس
معاوضة فلما أجاز الشارع بيع المشاع يلحق حكمه هذا بالإجارة فيجوز قيـام الشـريك بتـأجير    

جارة تقوم العين مقام المنفعة فتصـير  حصته الشائعة وذلك لكون الإجارة تعد بيعاً للمنفعة، ففي الإ
  .)٢(كبيع العين، وبيع العين جائز في المشاع وغيره فكذا بيع المنفعة

إن للمشاع منفعة ويمكن للمؤجـر أن يقوم بتسليم الحصة الشائعة للأجنبي المستأجر  :أما المعقول
ة المعقـود عليهـا فيكـون    وذلك إما بالمطالبة بالقسمة أو بالتخلية بين المستأجر والحصة الشائع

استيفاء المنفعة بذلك ممكناً فتصح بالتالي الإجارة، كما أن إجارة الشريك لحصته الشائعة لشـريكه  
  .)٣(جائزة فتكون أيضاً لغيره جائزة إذ لا فرق بين الشريك والأجنبي في ذلك الحكم

  :جارة المشاع لغير الشريك بما يليأدلة القائلين بعدم جواز إ -ثانياً
إن المقصد من عقد الإجارة هو انتفاع المستأجر بالعين المـؤجرة، وحصـوله وهـو غيـر      –١

متصور الحدوث في المشاع، وذلك لعدم قدرة المؤجر على تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتـى  
يتمكن من الانتفاع بها وبالتالي لا يحصل التسليم ولا الاستيفاء، وذلك لأنـه لا يتصـور حـدوث    

إلا بتسليم باقي العين والتي تشمل مع الحصة المراد تأجيرها بقية حصص الشركاء التي لا  التسليم
يتناولها عقد الإجارة الذي تم بين المؤجر والمستأجر فصار كرجل أجر داره لشـخص واشـترط   
عليه أن ينتفع بدار أخرى وهذا واضح فيه الفساد، ومثله إيجار المبيع قبل قبضه، فكما لا تصـح  

  .)٤(ه قبل القبض فلا تصح إجارة المشاع في هذه الحالةإجارت

                                                
  ).٩/٣٥(المحلى    ١
  ).٩/٣٥(المحلى    ٢
  .وما بعدها) ٥/١٢٦(تبيين الحقائق    ٣
  ).١٢٧ –٥/١٢٦(تبيين الحقائق    ٤
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، والتهايؤ مسـتحق بالعقـد   )١(إن الشائع وإن كان منتفعاً به، لكن تسليمه لا يكون إلا بالمهايأة –٢
بناء على حكمه وهو الملك فلا يصلح شرطاً لجواز العقد وذلك لكون شرط العقد سابق عليـه أو  

حكم العقد لا يسبقه بل يأتي عقبه، وبالتالي لا تصح إجـارة المشـاع    يكون مقترناً به، ومعلوم أن
  .لئلا تنقلب الحقيقة

  :المناقشة والترجيح 
  :مناقشة أدلة المانعين  –أولاً

  :اع أدلة المانعين من ذلك بما يليناقش المجيزون لإجارة المش
غير ممكن حصـوله غيـر    إن قولكم إن الانتفاع الذي هو المقصود الأساس من عقد الإجارة –١

مسلم به، وذلك لأنه بالقسمة يمكن تسليمه، ولو سلمنا لكم بأن عدم الانتفاع حاصل لمـا جـازت   
  إجارة الشريك من الشريك وأنت تقولون بها فكيف قلتم بإجازتها ومنعتم إجارة الشريك الأجنبي؟

يوع فـي حـق الشـريك    أجزنا إجارة الشريك لشريكه لحصول الانتفاع بحكم أنه لا ش :فإن قلتم
المستأجر وذلك لأن الكل في يده، فالنصف بحكم ملكه له والآخر بحكم عقد الإجارة الذي تم بينـه  

  .وبين شريكه
بأننا نسلم لكم ما قلتموه بحق الشريك، وأيضاً فإن المستأجر أيضاً في مقـدوره  : ويجاب عن ذلك

بالقسمة أو بالتخلية بينه وبـين المعقـود    حيازة المعقود عليه لكي يتمكن من الانتفاع به وذلك إما
  .)٢(عليه، أو أن يقوم باستعارة حصة الشريك أو استئجارها

إن قياسكم إجارة الحصة الشائعة لأجنبي على بيع المبيع قبل قبضه، فهو قياس غير مسلم بـه   –٢
جـارة أو  لأنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المبيع قبل قبضه لا يصح التصرف فيه بـالبيع أو بالإ 

بالهبة لعدم قبضه، أما إجارة الحصة الشائعة فهي في حيازة صاحبها ومالكها ولذا جاز بيعها فكذا 
                                                

  :تعريف المهايأة   ١
  ).٢/٤٩٦(، مجمع الأنهر )٥/٢٧٥(المنافع، تبيين الحقائق  هي قسمة: عند فقهاء الحنفية –أ

، )٦/٢٨٢(اختصاص كل شريك بالشيء المشترك زماناً معيناً، شـرح الخرشـي   : عند المالكية هي –ب
  ).٥/٣٣٤(مواهب الجليل 

أن تكون العين في يد أحدهما مدة ثم في يد الآخر مثـل هـذه المـدة، المهـذب     : عند الشافعية هي –ج
)٣/٣٠٨(.  

القسمة التي ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل واحد منهما ينتفـع شـهراً   : عرفها الحنابلة بأنها –د
  ).٣/١٩(ونحوه، شرح منتهى الإرادات 

  .وما بعدها) ٥/١٢٦(تبيين الحقائق   ٢
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يصح إجارتها لأنها أيضاً في حيازة وملك صاحبها ومالكها، فلم تجيزون بيعها وتمنعون إجارتها؟ 
لأجنبي، هذا فضـلاً علـى    فالقائل ببيعها لابد أن يقول بإجارتها إذا لا يوجد ما يمنع من تأجيرها

أنكم قلتم بجواز إجارتها للشريك فقولكم هذا يدل على أحقية مالكها بالتصـرف فيهـا بتأجيرهـا    
  .)١(للشريك أو لأجنبي

  :مناقشة أدلة القائلين بالجواز –ثانياً
  :ناقش المانعون من إجارة الحصة الشائعة لأجنبي أدلة القائلين بجواز ذلك بما يلي

بالحديث على أنه عام لم يفرق بين مشاع وغير مشاع مما يدل على صـحة تـأجير    إن استدلالكم
الحصة الشائعة لأجنبي غير مسلم به وذلك لأنكم قمتم بتعميم الأمر بما تريدون إثبات صحته فقـد  

  .)٢(طوعتم الحديث ليكون حجة على دعوى لم يستند التعميم فيها على قرينة ترجحه
نا طوعنا الحديث ليكون حجة لنا غير مسلم به وذلك لأن الحديث جاء إن قولكم أ :ويجاب عن ذلك

، وأنتم منعـتم مـن تـأجير    "وأمر بالمؤاجرة: "عاماً ويدل على ذلك قول الراوي عن الرسول 
الشريك حصته لأجنبي فعليكم بالدليل الذي استندتم إليه في دعواكم تلك، فإن لم تأتوا بـه فكيـف   

الشريك دون الأجنبي؟ وبالتالي يبقى الحكم عاماً متنـاولاً الشـريك   تريدون قصر المؤاجرة على 
  .والأجنبي في جواز التأجير لكليهما

إن إجارة المشاع لغير الشريك أمر غير جائز وذلك لاندراج هذا الأمر تحت صـور الغـرر    –٢
أنـه نهـى عـن بيـع      حيث ورد عن النبـي   الذي جاء النهي عنه صريحاً من رسول االله 

  .، فكانت إجارة المشاع لأجنبي غير جائزة)٣(رالغر
لا نسلم لكم بأن إجارة المشاع لأجنبي غرر منهي عنه وذلـك لأن الغـرر مـا     :ن ذلكويجاب ع

جهلت عاقبته، وأما إجارة المشاع لأجنبي فغير مجهول العاقبة وذلك لأن المؤجر يمكن المستأجر 
تم بالقسمة أو بالتخلية فكيـف تقولـون بـإدراج    من الانتفاع بالعين المؤجرة وقد ذكرنا أن ذلك ي

  صورة الإجارة هذه تحت صور الغرر المنهي عنه؟

                                                
  .بتصرف) ٤/١٠٤(، حاشية ابن عابدين )٥/١٢٦(تبيين الحقائق    ١
  ).٣/١٥(، سبل السلام )٤/١(صحيح مسلم بشرح النووي    ٢
  ). ١٠/١٥٧(صحيح مسلم بشرح النووي    ٣
وأما النهي عن بيع الغرر فيدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة : حيث ذكر النووي في صحيح مسلم   

  .الخ... كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه 
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إن قياسكم إجارة المشاع على بيعه قياس مع الفارق، وذلك لأن المقصود من عقـد الإجـارة    –٣
انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهو أمر حسي لا يتصور حدوثه بسبب المشاع ولا يتصور قدرة 

لمؤجر على تسليم العين المؤجرة للمستأجر لكي ينتفع بها بسبب المشاع أيضاً فلا يجوز التـأجير  ا
في مثل هذه الحالة لأجنبي بخلاف البيع فإن المقصود به حصول الملك وهو أمر حكمي يمكن في 

  .)١(المشاع فيجوز حينئذ بيعه لأجنبي
لا فرق بين إجارة المشاع وبيعه فكما جوزتم بيعه فما المانع من جواز إجارته  :ويجاب عن ذلك 

للشريك أو لأجنبي، فكلاهما عقدان فيهما معاوضة وهي حاصلة في حالة التأجير كحصولها فـي  
حالة البيع، لأن المشاع لم يمنع من بيع الحصة الشائعة، فكذلك لا يمنع مـن تأجيرهـا، فمـنعكم    

مشاع لابد وأن تقولوا بها في حالة البيع فتمنعوا البيع ولمـا لـم تقولـوا بـذلك     الإجارة بسبب ال
فدعواكم غير صحيحة بأن المشاع مانع من التأجير، وبالتالي قياسنا إجارة المشـاع علـى بيعـه    

  .صحيح
  .إذا كان المشاع لا يمكن إجارته لأجنبي فكيف تجيزون القسمة في شيء لا يمكن العقد عليه –٤

أن الانتفاع بالعين المؤجرة عن طريق المهايأة غير مسلم بـه لأن الانتفـاع الحاصـل     كما
بالمهايأة ليس هو الانتفاع المقصود من عقد الإجارة حيث إن العقد يقتضي أن ينتفـع المسـتأجر   
بالعين المؤجرة في كل المدة المتفق عليها بينه وبين المؤجر، لأن التهايؤ هو انتفاع بالكـل فـي   

المدة لا كلها وهذا مناقض صراحة لمقتضى عقد الإجارة الذي تم بين المتعاقـدين هـذا إن   بعض 
كانت المهايأة زمنية، أما إذا كانت مكانية فإن الانتفاع يكون بجزء من العين المؤجرة وبغيره مما 

  .)٢(لم يشمله عقد الإجارة

ذلك فيما سبق وما دام الأمـر  قولكم بأن المشاع لا يمكن إجارته فقد بينا عكس  :ويجاب عن ذلك
جائزاً فالقسمة فيه تكون حاصلة وجائزة، أما الانتفاع فهو حاصل وذلك لأن المؤجر قـادر علـى   

  .تسليم العين المؤجرة للمستأجر ولم يمنعه المشاع من ذلك فيحصل بذلك الانتفاع
جمهور القـائلين  بعد ذكر أدلة كل مذهب ومناقشة تلك الأدلة يظهر لي رجحان مذهب ال :الترجيح

  :بجواز تأجير الشريك حصته الشائعة لأجنبي للآتي
قوة أدلتهم في مقابل أدلة المانعين والتي لم تسلم من المناقشة، بل ومناقشة المـانعين لأدلـة    –١

  .الجمهور رد عليها مما ضعفها وأظهر في المقابل قوة أدلة الجمهور

                                                
  ).١٢٧ –٥/١٢٦(تبيين الحقائق    ١
  ).٤/٤٤٧(، الفتاوى الهندية )٤/١٨٠(بدائع الصنائع    ٢
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لأجنبي مع حرية الشخص فـي   –حصته الشائعة وهو جواز تأجير الشريك ل يتفق هذا الرأي  –٢
  .التصرف فيما يملكه، طالما أن هذا الشخص لم يقم به أي مانع يمنعه من ذلك التصرف

  .إن هذا القول يتفق مع التكييف الصحيح لحق الشريك على الشيوع من أنه حق ملكية –٣
ها لأنها ممنوعة على إن الشريك إذا علم بأن حصة شريكه لا يستطيع شريكه أن يتصرف في –٤

غيره فيجعله ذلك أكثر استغلالاً لهذه الحصة إذا ما أراد شراءها فيبخس ثمنها، وهذا فيه ظلم بين 
وواضح يلحق بالشريك وفيه تعد على حقوقه وهذا أمر يتنافى مع ما تقره الشريعة ولا يقبله الطبع 

  .السليم
  المبحث الرابع

  الشائع تأجير الشريك في الشيوع لكل المال
  بدون موافقة بقية الشركاء

اختلف الفقهاء في حكم قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع دون الحصول على إذن مسـبق  
، وسأقوم )١(من بقية الشركاء، واختلافهم ذلك مبني على اختلافهم في حكم بيع مال الغير بغير إذنه

  .وسأقوم فيما يلي ببيان مذاهبهم في ذلك
  :مذهب الحنفية –ولاًأ

  :الشركاء فرق الحنفية بين حالتين عند قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن بقية

                                                
  :هاء في حكم بيع ملك الغير مذهبانللفق   ١
ذهب أصحابه إلى بطلان بيع ملك الغير وأصحاب هذا المذهب بعض المالكية والظاهرية وابن  :الأول  

ي في مذهبه الجديد، وحجتهم في المنذر والإمام أحمد في إحدى الروايتين وأكثر الحنابلة والإمام الشافع
ذلك بأن تدخل الفضولي في شؤون غيره غير جائز شرعاً وأن العقد الصادر منه باطل ولا تصـححه  
إجازة صاحب المال وإن أريد تصحيح هذا العقد فلا بد من إعادة عقده من جديد، لأن من باع ملك غيره 

  .أثر لأنه باطل دون نيابة من المالك يًعد متعدياً ولا ينتج عقده أي
  ).١٥، ٣/١٣(، الأم)٢٠٦، ٤/٢٠٥(،المغني)٣/٢٤٢(، الفروق )٨/٤٣٨(، المحلى )٩/٢٥٩(المجموع   
ذهب أصحابه إلى القول بصحة بيع ملك الغير وهم فقهاء الحنفية وجمهور المالكيـة وإحـدى    :الثاني   

وهم يرون بأن عقد الفضولي يعد الروايتين عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة والشافعي في مذهبه القديم، 
  .صحيحاً ولكن يكن موقوفاً على إجازة صاحب المال

، المجمـوع  )١٥، ٣/١٣/ (، الأ)٢/٢٨٣(، الإنصـاف  )٢/٥(، بدايـة المجتهـد  )١٣/١٥٣(المبسوط   
)٩/٢٦١.(  
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في حالة قيام الشريك بذلك التصرف لحساب نفسه دون النظر إلى بقية الشركاء ودون أن  :الأولى
  .يعود عليهم شيء من المقابل الذي أخذه الشريك من ذلك العقد الذي تولى إبرامه بنفسه لنفسه

في حالة قيامه بتأجير كل المال الشائع ولكن يكون قد أجر حصته لحساب نفسه وحصص  :الثانية
  .الشركاء قد أجرها لحسابهم

وذلك يكون في حالة قيام الشريك  :ريك لكل المال الشائع لحساب نفسهتأجير الش: الحالة الأولى
في هذه الحالة كحكـم الغاصـب،   بتأجير كل المال الشائع للمستأجر ويأخذ الأجرة لنفسه، فحكمه 

غيـر مضـمون علـى     )١(وحكم الغاصب أنه لا يجب عليه الأجر للمالك، وذلك لكون الغصـب 
الغاصب، يستوي في ذلك أن يكون الغاصب قد استوفاها بنفسه أو عطلها أو استغلها بأي وجه من 

 تتقوم بالعقـد عنـد   وجوه الاستغلال ولو بالإجارة من غيره فتكون الغلة للغاصب لكون المنافع لا
إذا كان المغصوب وقفـاً  : الحنفية، ومع ذلك فقد أجازوا الضمان في ثلاث مسائل استحساناً وهي

، ففي هذه الحالات يجب على الغاصب تسليم الأجرة التي قبضها من )٢(أو ليتيم أو معداً للاستغلال
  .)٣(المستأجر للشريك أو لبقية الشركاء

وبـين بقيـة    –أي الفضـولي   –وم علاقة بين المستأجر من الغاصب وبناء على ما سبق فلا تق
الشركاء، بل يكون الأجر للعاقد، وهي المسمى في العقد لا أجر المثل، ويقوم بالتالي برد نصـيب  

  .بقية الشركاء

                                                
  .أخد مال متقوم بدون إذن صاحبه على وجه يزيل يده عنه :الغصب   ١
ن شـرح   )٣/٣١٥(، حاشـية الشـرقاوي   )٣/٦٨٣(حاشية الدسوقي  ،)٧/١٤٢(بدائع الصنائع : انظر  

  ).٢٥٦-٢٥٥ص (، الروض المربع )٢/٥٧٩(الزركشي 
ما يبنى لا ليتخذ للسكنى وإنما ليؤجر كالحمام والرحـى والحوانيـت    :بالمعد للاستغلالالمراد    ٢

مسماة فـي زماننـا   والحجرات الصغار بناها الأكابر ليؤجروها للأصاغر من الناس، وهي ما تشبه ال
  .بالفنادق

  ).٢/٢٩٤(الفتاوى الأنقروية   
  ).١٨٢ص (، الأشباه والنظائر لابن نجيم )٢٦٧، ٢/٢٣٠(درر الحكام    ٣
مال اليتيم، ومال الوقف، : منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: ")٢/٢٩٤(اء في الفتاوى الأنقروية ج  

نة إلا إذا سكن بتأويل ملك، أو عقد كبيت سكنه أحـد  والمعد للاستغلال، فمنافع المعد للاستغلال مضمو
الشريكين في الملك، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفاً للسكنى أو 

  .للاستغلال فإنه يجب الأجر
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ولكن يكون مؤجراً لحصـته باسـم    :أن يقوم الشريك بتأجير كل المال الشائع  –الحالة الثانية
الباقي لحساب بقية الشركاء، ففي هذه الحالة إن أجاز الشركاء تأجير الشريك لكل  نفسه، ومؤجراً

المال الشائع في أول المدة وقبل قيامه بتسليم المال الشائع للمستأجر فأجرة حصص بقية الشـركاء  
 ـ و تكون لهم، أما إذا وقعت الإجازة منهم بعد التسليم وفي أثناء مدة الإجارة وقبل انتهائها فيرى أب

أنه يحق لبقية الشركاء أن يطالبوا بما يخصهم من الأجرة مقابل حصصهم  –يرحمه االله  –يوسف 
  .بالنسبة لما مضى من المدة وبالنسبة لما تبقى منها

أن الشريك المؤجر يستحق الأجرة كلها عن المدة الماضـية   –يرحمه االله  –بينما يرى محمد 
  .)١(تبقية فتكون للشركاء بنسبة ما يخصهم من الحصصوالتي سبقت الإجازة، أما أجرة المدة الم

وينبغي ملاحظة أنه لا تنشأ أي علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء لأنه بعد الإجازة يعـد  
الشريك الذي قام بالتأجير دون إذن بقية الشركاء وكيلاً عنهم، وبالتالي تكون العلاقة بين الشركاء 

أولاً، ثم تنشأ علاقة بين ذلك الشريك والمستأجر الـذي   –على التأجير الذي أقدم  –وذلك الشريك 
  .أبرم معه عقد الإجارة وذلك عملاً بأحكام الوكالة، لأن الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة

  :مذهب المالكية –ثانياً
من  ذهب المالكية إلى القول بأنه لا يجوز للشريك أن يقوم بتأجير كل المال الشائع بدون إذن

  بقية الشركاء، فإن أقدم مع الشريك على تأجير كل المال الشائع فما حكم هذا التصرف؟
يرى المالكية بأن هذا التأجير يقع صحيحاً في حصة الشريك الذي قام بالتأجير بينما لا ينفـذ  
ذلك التأجير في حصص بقية الشركاء، وبناء على ذلك من حق المستأجر المطالبة بفسـخ العقـد   

ء على تفريق الصفقة، هذا في حالة عدم علم المستأجر بأن الشريك المؤجر يؤجر ملكه وملـك  بنا
وقد أجاز المالكية بيع الفضولي وعليه يقاس تصرف الشريك بالتأجير دون الرجوع إلى . )٢(غيره

 بقية الشركاء، فيكون ذلك التأجير صحيحاً موقوفاً على إجازة بقية الشركاء، هذا في حالـة عـدم  
  ق ـتسليم العين المؤجرة للمستأجر، فإذا تم ذلك وسلمت العين المؤجرة كلها إلى المستأجر فمن ح

                                                
بن وما بعدها، جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لا) ٤/١٣٨(حاشية ابن عابدين    ١

أرض بين رجلين أجر أحدهما الكل من آخر بأجر معلوم، إن أجرها لنفسـه يكـون   : "عابدين ما نصه
حكمه في نصيب شريكه بحكم الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة 

ما : قال محمدأجرة الماضي والباقي للمالك، و: فالأجرة له وإن أجاز بعد انقضاء المدة قال أبو يوسف 
  ".مضى للغاصب وما بقي للمالك

  ).٣٩، ٦/٣٨(الخرشي    ٢
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  .)١(باقي الشركاء الرجوع على المؤجر كلٌ بقدر حصته من الأجرة

أي في حالة إجازة الشركاء لما قام به ذلك الشريك أو رجوعهم بالأجرة  –وفي كلتا الحالتين 
كون هناك علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشـركاء، وإنمـا تكـون    لا ت –على ذلك الشريك 

العلاقة منحصرة فقط بين الشريك المؤجر وبين المستأجر وتطبق أحكام الوكالة في هـذا الصـدد   
  .)٢(بناء على أن الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة

  :مذهب الشافعية –ثالثاً
ك لكل المال الشائع يعد صحيحاً بالنسبة لحصته في ذهب الشافعية إلى القول بأن تأجير الشري

الأظهر عندهم، أما بالنسبة لحكم باقي حصص الشركاء فلا يحق له التصرف فيها بدون إذن، هذا 
على اعتبار أن الشريك في الشيوع عند الشافعية يعد أجنبياً عن حصص باقي الشـركاء، كـذلك   

: في ملك الغير الذي لهم في حكمـه قـولان    يعدون تصرف الشريك بدون إذن الشركاء تصرفاً
أحدهما بالتوقف وذلك في المذهب الجديد، وقول في القديم بالتوقف على إذن المالك أو من له حق 

  .الإجازة
الشريك عاملاً لحساب بقية الشركاء، إما إذا كان عاملاً لنفسه فإنه يكون غاصـباً   كان هذا إذا

  .يه أجرة المثل بالغاً ما بلغ لبقية الشركاء بقدر حصصهمويطبق عليه أحكام الغصب، ويجب عل
ن كالوكيل بعد والقول القائل بالتوقف فإن الشريك المؤجر تطبق عليه أحكام الفضولي، ويك وعلى

الإجازة، وتكون العلاقة بين المستأجر والمؤجر علاقة مباشرة، أما علاقة المستأجر ببقية الشركاء 
  .ي إحدى الروايتين عندهمفتكون علاقة غير مباشرة ف

  :مذهب الحنابلة –رابعاً
ذهب الحنابلة إلى القول بأن تأجير الشريك لكل المال الشائع بدون إذن بقية الشـركاء غيـر   

  .عندهم جائز

                                                
  ).٢/١٤١(، بداية المجتهد )٣/٢٤٣(الفروق    ١

دار مشتركة بين شخصين فاسـتغلها  " :ما نصه) ٣/٤١٨(جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
  ها بالسكنى فلا شيء عليهإن استغلحدهما مدة، فإن كان بكراء رجع عليه شريكه بحصته من الغلة، وأ
  ".لشريكه إن سكن قدر حصته فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه      
  ).١٤/٨٢(المدونة  ٢
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وقد عللوا ذلك بأن الشريك المؤجر لا يتمكن من تسليم العين المؤجرة للمستأجر، ولو سـلمنا  
لمؤجرة للمستأجر فإن تصرفه يعد كتصـرف الغاصـب، وحكـم    قدرته على التسليم وسلم العين ا

تصرف الغاصب في الشيء المغصوب يعد باطلاً قياساً على بيع الغاصب للشيء المغصوب فـي  
أو  ،إحدى الروايتين عنهم، ومن هنا يحق لبقية الشركاء أن يرجعـوا علـى الشـريك المـؤجر    

  .المستأجر بأجرة المثل
علـى إجـازة المالـك    فات الغاصب تعد صحيحة موقوفة تصر نوفي رواية أخرى عندهم أ

  .بشرط أن تكون تلك التصرفات نافعة مفيدة له
، فالأصـح  للمستأجر، أما إذا تم ذلك هذا في حالة عدم تسليم الشريك المؤجر العين المؤجرة

 ـ هذا العقد يعد نافذاً  نعندهم أ دم في حق بقية الشركاء وذلك لأن القول ببطلان عقد الإجارة وع
  .نفاذه يعد إضراراً بيناً بهم وسبب ذلك أن الأجرة لن تكون من حقهم وذلك قياساً على ملك الغير

بعد أن قمت بإيراد مذاهب الفقهاء في حكم تأجير الشريك لكـل المـال الشـائع دون     :الخلاصة
ة والشافعية الرجوع إلى بقية الشركاء ليأذنوا له بذلك التصرف يتبين لي بأن فقهاء الأحناف المالكي

والحنابلة متفقون على عدم صحة ذلك التصرف لعدم الإذن بالقيام به من بقية الشركاء، فنجـد أن  
الأحناف في حالة قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع لحساب نفسه، اعتبروا مثل ذلك التصـرف  

معهـم   تصرفاً صادراً عن شخص غاصب متعدي على حقوق الآخرين وهم بقية شركائه، واتفق
كما نلحظ أن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قاسوا . على ذلك الحكم الشافعية والحنابلة

قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن وموافقة بقية الشركاء على من باع ملـك الغيـر   
يرون أنه ية والشافعية بدون إذنه، وأما بخصوص علاقة بقية الشركاء بالمستأجر، فالحنفية والمالك

لا تنشأ علاقة مباشرة بين بقية الشركاء والمستأجر، وإنما العلاقة تنشـأ بـين المسـتأجر وبـين     
  .الشريك المؤجر فقط

يرحمـه   –أما من حيث استحقاق الأجرة فنجد أن الحنفية قد اختلفوا فيما بينهم فأبو يوسـف  
الأجرة مقابل حصصهم بالنسبة لما مضى من يرى بأن لبقية الشركاء الحق فيما يخصهم من  –االله

المدة ولما تبقى منها هذا في حالة إجازتهم عقد الإجارة بعد التسليم وفي أثناء المدة وقبل انتهائها، 
الشريك المؤجر يستحق الأجرة عن المدة الماضية التي سبقت  نفيرى أ –يرحمه االله  –أما محمد 

لهـم  فأما بقية الشـركاء  المدة المتبقية لانتهاء ذلك العقد، وإجازة بقية الشركاء لعقد الإجارة وعن 
ة التي تلت الإجازة لعقد الإجارة، وهذا يعـد مـن وجهـة    فقط في الأجرة عن المدة المتبقيق الح

نظري ضرر ببقية الشركاء، وذلك لأنه ليس هناك أي وجه حق في إنفـراد الشـريك المـؤجر    
قت إجازة الشركاء لعقد الإجارة، وذلك لأنها ليست من حقه بالأجرة كاملة لنفسه عن المدة التي سب



 مازن صباح. د

 ٨٦

فقط بل يشترك معه فيها بقية شركائه وذلك لأنها تُعد ثمرة للعقد الذي أُبـرم علـى كـل الملـك     
المشترك وما دام أنهم شركاء في الملك فهم شركاء في الأجرة كلها سواء عن المدة التي سـبقت  

  .ية لعقد الإجارةإجازتهم للعقد أم عن المدة المتبق
أما المالكية فقد أجازوا للشركاء الرجوع على المؤجر كل بقدر حصته من الأجرة، والشافعية 

 –وهي أجرة المثل -حقهم في الأجرة يرون أن للشركاء الحق في الرجوع على الشريك المؤجر ب
سه وهذا ما يـراه  بالغة ما بلغت في حالة أن يقوم الشريك المؤجر بتأجير المال الشائع لحساب نف

  .أيضاً فقهاء الحنابلة
  ــةالخاتمـ

  :ن هذا البحث خلصت إلى نتائج منهابعد أن وفقني االله عز وجل وانتهيت م
١– من المال الشائع مشتركاً بين كل الشركاء مهما صغر أو كبر ذلك  في الملكية الشائعة يكون كل جزء

  .الجزء
من المال الشائع إلا بعد أن يأذن له بقيـة   صرف في أي جزءلا يحق لأحد من الشركاء أن ينفرد بالت –٢

يصدر من الشريك بـدون   الشركاء وذلك لتعلق حق كل واحد منهم بذلك المال الشائع، وأي تصرف
عتد به إلا إذا أجازه هؤلاء الشركاءالإذن المسبق من بقية الشركاء لا ي.  

كنها مقيدة بعدم حريته في التصرف فيها لاسـتمرار  ملكية الشريك لحصته الشائعة تعد ملكية تامة ول –٣
  .ه لحصته الشائعة بملك غيره من شركائه في ذلك المال الشائعيتوتعلق ملك ،الشيوع

مصادر الشيوع في الفقه الإسلامي قد تكون مصادر اختيارية كالبيع والشراء وقد تكون اضـطرارية   –٤
  .مثل الميراث

كن الشريك لك لتمالشريك لحصته الشائعة لشريكه في المال الشائع وذتأجير  زاتفق الفقهاء على جوا –٥
  .المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة

وهذا الـرأي   –على حسب رأي جمهور الفقهاء  –جواز قيام الشريك بتأجير حصته الشائعة لأجنبي  –٦
  .ة الشركاءك في التصرف فيما يملكه وخاصة إذا لم يلحق ضرراً ببقييتفق مع حرية المال

٧– في حالة قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن بقية الشركاء فإن العقد  أجازوا هذا العقد فإن
جازة وذلك قياساً على بيع الفضولي الـذي  يكون جائزاً وذلك لأن صحته تكون موقوفة على تلك الإ

  .باع ملك الغير بدون إذنه
بحقهم في الأجرة وذلك  -عقد الإجارةلفي حالة إجازتهم -ى المؤجربقية الشركاء الرجوع عل يستحق –٨

  .رتبة على التصرف فيما يملكونه بتأجيرهتلأن هذه الأجرة ثمرة م
  .لا تنشأ علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء وإنما تنشأ العلاقة فقط بينه وبين الشريك المؤجر –٩
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